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 الفروق الفقهية في القرآن والسنة وعلاقتها بالإعجاز التشريعي
 

 1مصطفى بن محمد جبري شمس الديند. 
 ملخص البحث:

وقد ذكر الشارع أحكامه في نصوصه وهي متَّفقةٌ مع ما يدركه العقل الإنساني من أن المتشبهات تأخذ حكمًا فقهيًا واحدًا، 
ة ما يلاحظه  وأن التشابه الذي يراه العقل في تصوُّره للأشياء مناطٌ للتساوي في الحكم بينها عند الشارع. وعلى عكس هذا، فثمَّ

لم المكلَّف من أن الشارع فرَّق في نصوصه بين الأشياء المتشابهة في أحكامها الفقهية إذ إن التشابه هنا لم يُ عَدَّ مناطاً للتشريع. وع
بين الأشياء لا يبنيان على إدراك العقل المحض وإنما تشريعٌ من الله ورسوله.  المكلف حقَّ العلم بأن التسوية والتفريق في الحكم

يَُُصُّ الكلام عن تسوية المتشابهات في أحكامها الفقهية في كثيٍر من الأبواب الأصولية وأظهرها باب القياس، وأما الكلام عن 
ةً من النصوص التشريعية تفريق المتشابهات في أحكامها الفقهية فيُخَصُّ في فنِّ الفروق الفق هية. وكون هذه الفروق الفقهية مستمدَّ

ته من ناحية بلوغه من الشارع، وذلك  ة حاجةٌ إلى توظيفها برهاناً على صدق الوحي من ناحية إسناده إلى الشارع وصحَّ فثمَّ
مةٍ وثلاثة مباحث وخاتمةٍ، بالنظر في علاقة هذه الفروق الفقهية بالإعجاز. ويتمُّ تناول هذا الموضوع بتقسيم دراسته  إلى مقدِّ

ل للفروق الفقهية في القرآن والسنة، ويتطرَّق المبحث الثَّاني إلى مفهوم الإعجاز التشريعي في القرآن  حيث يتعرَّض المبحث الأوَّ
 والسنة، ويعكف المبحث الثالث على العلاقة بين الفروق الفقهية بالإعجاز التشريعي.

__________________________ 
 مقدمة البحث:

ةً لكلِّ مؤمنٍ وعلى كلِّ  الحمد لله والصّلاة والسّلام على من لا نبيَّ بعده. سبحان الذي أنزل كتابه تبياناً لكلِّ شيءٍ، وحجَّ
ساسًا جاحدٍ، ونوراً لكلِّ سالكٍ وبرهاناً لكلِّ طالبٍ. ومن حكمة الشارع أن يُلق العقل ليكون أداةً لإدراك مراده من الكلام وأ

للتكليف بمقتضى هذا المراد من الأحكام المترتبة عليها الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. وبهذا العقل يدرك الإنسان المتشابهات 
 والمختلفات في الكون والحكم إذ إن المدركات تتَّفق في أبعادٍ لجامعٍ بينها وتختلف في أبعادٍ أخرى لفارقٍ بينها.

د والتنوُّع وقبل هذا الإدراك، يس بق العقلَ إدراكٌ آخر وهو أن المعلومات لا تكون متشابهةٌ تشابهاً كلِّيًا لما في هذا إبطال التعدُّ
ة. في هذه المعلومات المختلفة كما أنها لا تكون مختلفةٌ تخالفًا كلِّيًا لما في هذا إبطال التقسيم والتصنيف في هذا المعلومات المتشابه

التفرقة اللتين يدركهما العقلُ بين هذه المدركات بالاتكال على ترجيح الجامع على الفارق أو الفارق على وعليه، فإن التسوية و 
الجامع في تأثيره في ترتيب الحكم على المحكوم فيه. وبيان هذا كأن يدرك العقل تشابهاً بين شيئين ليس لأنهما متشابهان في جميع 
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